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 المملكة المغربية 
 البرلمان 

 مجلس المستشارين 

 تقـــــرير                                    
 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان   

   حـــــول 
يتعلق    86.15قـانون تنظيمي رقم    مشروع

بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية  
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 رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان:  ❑

 

 عزيز مكنيفالسيد                                                                          

 

 مقرر اللجنة:   ❑
 عبد القادر الكيحلالسيد                                                                           

 

 1 عدد الاجتماعات:  ❑

 
   دقيقة. 25وساعة عدد ساعات العمل:  ❑

 
 

 : تحت إشراف المقرر الطاقم الإداري الذي أعد التقرير  ❑

 
 (والتشريع وحقوق الإنسان  السيد يونس فيرانو: )رئيس مصلحة لجنة العدل                    

 
 

 

 يونس أفرياط؛ السيد  

 السيدة لطيفة الولادي )كتابة اللجنة(؛  

 السيدة خديجة بومالك )كتابة اللجنة(. 

 

 بطاقة تقنية 
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 التقديم العام 
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 ؛ حترمالسيد الرئيس الم

 ؛ سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ ات والسادة المستشارون المحترمون السيد 
 

العدل     لجنة  الذي أعدته  التقرير  الموقر نص  أن أعرض على مجلسنا  يشرفني 

يتعلق   86.15قانون تنظيمي رقم    لمشروعوالتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها  

 . في إطار قراءة ثانيةبتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 

يناير    9بتاريخ    المنعقد  جتماعها في االتنظيمي  قانون  ال  مشروع هذاتدارست اللجنة  

 عبد اللطيف وهبي   بحضور السيدو رئيس اللجنة،  عزيز مكنيف  السيد  برئاسة    ،2023

أن خلاله  من  أبرز  بعرض  تقدم  الذي  العدل،  التنظيمي   وزير  القانون  هذا  مشروع 

 ةجديد  تإدخال تعديلا   بعد ما تم  ،في إطار قراءة ثانيةعرض على مجلس المستشارين  ي

عبر التنصيص على    ،همن  5  ةمع الماد  ةلاءمالم  تحقيق  ا يتوخى منه  يت، وال10على المادة  

المقدمة  على أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية ابتغاء التأكيدمنها،    3  الإحالة إلى البند

قبل تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من    ،بشكل مستقل عن الطلب الأصلي

مع أحكام    وهو ما يتماش ى  محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب،

رقم    35المادة   التنظيمي  القانون  الدستورية  066.13من  بالمحكمة  ويساير  ،  المتعلق 

  إلى   الإشارةمن خلال  عليه،  المترتبة  الآثار القانونية  و قرار المحكمة الدستورية  مضامين  
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تقديم   محامضرورة  بواسطة  المستقلة  الدفع  في   ،مذكرة  إلزاميا  المحامي  كان  متى 

 . دعوى الموضوع الأصلية

السياق ذاته،    إلى الإحالة  أوضح  وفي  يهدف أيضا  التعديل  الوزير أن  إلى السيد 

بعبارة "مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية"، ه  تتميم  مع،  6البند  

هذه اختصاص  أن  اعتبار  الانتخابية  على  المنازعة  في  البت  بشأن  يهم   ،المحكمة 

التنصيص في الفقرة الأولى من المادة ة، علاوة على  ولا يشمل المتابع   ،الدعوى والمسطرة

لجنة العدل قبل  من    كما هي مضافة،  5المضمن في المادة    7على الإحالة إلى البند    10

 . ةثاني ال قراءة الفي إطار  والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

 ؛ المحترمالسيد الرئيس 

 ؛ سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ ات والسادة المستشارون المحترمون السيد 
 

 

المستشارون   والسادة  السيدات  أن  أكد  المدخلةعلى  الجديدة   ،التعديلات 

الشكلية والموضوعية المادتين    ،تكتس ي طابع الملاءمة  القانون   10و  5بين  من مشروع 

 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. المتعلق 86.15التنظيمي رقم 

البند    المداخلاتبعض    توأشار  الثاني من  الجزء  المادة    7أن  إلى    5من  يحتاج 

التي   ،ةـوريـتـواعد الدســكام والقــيدل حصرا على الأحس  ــالأستدقيق، بحكم أن مفهوم  

ال لتقديم ــح المجــم ففت ــور، ومن ت ــعي للدست ـــض ى التشريــة المقتــرار مطابقــها قــعلي  نىــانب
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جديد اقترح  ،دفع  كما  الدستورية،  المحكمة  قرارات  بحجية  يمس  إحدى   تقد 

 .10على الإحالات الواردة على المادة  5التنصيص في صلب المادة   المداخلات

شكل  يي  ذال  "المتغيرةالأسس  "مفهوم  أبرز السيد الوزير أن  على هذا الأساس،  و 

لمبدأ يحيل  استثناء  للدستور،  تشريعي  مقتض ى  بمطابقة  البت  ضمن    سبقية 

الدفع مذكرة  في  المثارة  الدستورية  والقراءات  التصورات  جملة  إلى  التي    ،مشمولاته 

وحا، بما يتماش ى تتغير بتغير الوقائع وطبيعة النوازل، فيبقى عندئذ باب الاجتهاد مفت

بعدم  القاض ي  القرار  أن  النفاذ، لا سيما  السارية  الدستورية  والقواعد  الأحكام  مع 

    دستورية مقتض ى تشريعي هو الذي يحوز قوة الش يء المقض ي به.      

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ المحترمون السيدات والسادة المستشارون 
 

ومشروع   مواد  عرض  رقم  وعند  تنظيمي  شروط   86.15قانون  بتحديد  يتعلق 

للتصويت، وافقت عليه برمته  في إطار قراءة ثانية    وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 

 اللجنة بالإجماع. 
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 عرض السيد الوزير 
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 كلمة وزير العدل 

 الأستاذ عبد اللطيف وهبي

 

   86.15مشروع قانون تنظيمي رقم تقديم بمناسبة 

 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون يتعلق

 المستشارينبمجلس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  أمام 

 

 

 

 

 2023يناير  9الإثنين 
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 بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 والسادة المستشارين المحترمين؛ حضرات السيدات 

 

المنعقدة  الجلسة  هذه  أشغال  الموقرة،  لجنتكم  أمام  أحضر  أن  يسعدني 

رقم   التنظيمي  القانون  مشروع  ودراسة  بتحديد شروط   86.15لتقديم  المتعلق 

النواب  مجلس  عليه  وافق  أن  بعد  قانون،  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات 

 . 2023يناير  2ة، بتاريخ بالإجماع، في إطار القراءة الثاني

لقد تبين للحكومة، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 

بتاريخ   التنظيمي  القانون  هذا  مشروع  على  بالإجماع  النواب  نونبر   2بمجلس 

من مشروع هذا القانون التنظيمي،   5، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة  2022

 شروع. من نفس الم 10التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة والتي طالها  

يناير   2بتاريخ  وفي هذا السياق، تقدمت الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة  

المادة    2023 المادة    10بتعديل  في  عليها  المنصوص  البنود  مع  سالفة    5لملاءمتها 

 الذكر، وفق ما يلي: 

  3على الإحالة إلى البند    10المادة    ى منالفقرة الأولأولا: عدم التنصيص في  

الش يء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع ،  5المضمن في المادة  

المرتبطة   الطعون  تقديم  عند  محام،  قبل  من  توقيعها  عدم  أو  الدفع،  مذكرة 

بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة  
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التي تنص   066.13من القانون التنظيمي رقم    35 المتعلق بالمحكمة الدستورية 

الدستورية   المحكمة  قرار  مع  ويتعارض  بمحام،  الطاعن  استعانة  إمكانية  على 

وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة  

الم دعوى  في  إلزاميا  المحامي  كان  متى  محام  تمت بواسطة  لذا،  الأصلية،  وضوع 

 المذكور أعلاه؛ 3إضافة الإحالة إلى البند 

،  10المادة    الفقرة الأولى من المضمن في    6فيما يخص الإحالة إلى البند  ثانيا:  

للمحكمة  المخولة  الاختصاصات  مراعاة  "مع  بعبارة  البند  هذا  تتميم  تم 

الب بشأن  المحكمة  هذه  اختصاص  أن  اعتبار  على  المنازعة  الدستورية"،  في  ت 

 الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة؛

  7على الإحالة إلى البند    10المادة    الفقرة الأولى منثالثا: عدم التنصيص في  

، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق 5المضمن في المادة  

لى اعتبار أن موضوع سبقية  ع الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية،  

البت بمطابقة المقتض ى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي  

المذكور، البت  عليها  بناء  المحكمة؛    تم  هذه  اختصاص  ضمن  تمت يندرج  لذا 

 المذكور أعلاه. 7إضافة الإحالة إلى البند 

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 المستشارين المحترمين؛ حضرات السيدات والسادة 

 

في   المضمنة  الإضافات  أهم  أن   10المادة  تلكم،  والأكيد  أعلاه،  المذكورة 

هذا القانون التنظيمي  التصويت الإيجابي من طرف لجنتكم الموقرة على مشروع
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سيساهم في تنزيل حكم دستوري هام في مجال تعزيز الحقوق وحماية الحريات،  

التشريعية، في إطار المراقبة البعدية، من جميع الشوائب التي  وتطهير الترسانة  

قد تكون عالقة بها، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية للضامن الأول لهذه  

 الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. 

 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته./.                        
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مشروع قـانون تنظيمي كما أحيل إلى  
 ووافقت عليه   اللجنة
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 الملحق: 
 أوراق إثبات الحضور   
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